
اقصة ن ركة المت الش وابط التعامل ب 150113 - ض

ال السؤ

ة سب قدر الن ارها ب يج ل إ تسم دخ ق ة ون ة الملحق ق ة الش ق ف طي ن ريك يغ حث عن ش ي الب ر ف ظ ن ة أ آون ه ال ي هذ ة ، وف ة ملحق ق لا و ش ز ي من ن ب ا أ ن أ

. ركة رة الش ت اء ف ن ث سارة أ ة و الربح والخ ي التكلف ترك ف ش ا ، سن ها كل من ل ب التي يدخ

ا . لف ن أ مسي ريكي خ ذ من ش ا ، وسآخ لف ن أ عي ة سب ق تكلف الش ست

ي هم ف ب راء نصي تم ش ها حتى أ ق علي ف اح المت ة الأرب ذ نسب ه يأخ ن ن أ ي حي ة كاملة ، ف ق لك الش هر حتى أمت ا كل ش لغ ع له مب أريد أن أدف

اح . ة الأرب ع نسب توقف دف راء سي تم الش ن أ ركة ، وحي الش

ريعة . اً للش ق هاد عليه وف د و الإش ة العق اب تم كت سي

ه واز التعامل مع هذ ي ج ون ف لف ت ا مخ رالي ي است ايخ ف ك إسلامي ، لأن المش ن هاب لب روع ، ولا أريد الذ هاء المش ي لإن ا لا أملك المال الكاف ن أ

وك . ن الب

ب الحرام . ن ي أريد تج ن ي – علم الله – أ ي لأن لكم ساعدون ض من ف

صلة ة المف اب الإج

وابطها ما يلي : اقصة ، وض ن ركة المت كورة ، وتسمى الش ي المعاملة المذ لا حرج ف

سارة على قدر ه ، وتكون الخ ان علي ق ف ت ار على ما ت د الإيج ة ، ويكون الربح وهو عائ ق اء الش ن ي ب ع مالكما ف ريك على وض ق مع ش ف ت 1- أن ت

ان ، ق ف ت ار( على ما ت ح ) الإيج يع الرب ع 20 ، ويكون توز ا ، وتدف لف ع 50 أ ا على أن يدف ق ف ت از أن ت ا ، ج لف اء يكلف 70 أ ن ا كان الب ذ إ المال ، ف

كما . سارة – لو حصلت – تكون على قدر مال كل من ر ، لكن الخ أقل أو أكث التساوي أو ب ب

تري تش لا ، ف مس حصص مث لى خ ه إ ب م نصي قسّ عد حصة ، كأن ت ة حصة ب ق ه من الش ب تري نصي اء ستش ن د اكتمال الب ه عن ن ا على أ ق ف ت 2- أن ت

مس ، قدر الخُ الي ب ار الت ه من الإيج ب قص نصي ريت الحصة الأولى ، ن ت ا اش ذ إ لك ، ف عا لذ ب ار ت ه من الإيج ب قص نصي هر حصة ، وين ي كل ش ف

ي اء ف ار كما هو ، كما ج ه من الإيج ب قى نصي وز أن يب ن . ويج سي مُ خُ قدر ال ار ب ه من الإيج ب قص نصي ة ، ن ي ان ريت الحصة الث ت ا اش ذ وإ

” ص 207 ة رعي ر الش “المعايي

لك ول ذ ب ي ق ار ف ي ر الخ ريكه على التدريج ، ويكون للطرف الآخ يع حصص ش راء أو ب ش ه ب ي م من أحدكما ، يتعهد ف 3- أن يصدر وعد ملز

تراط وز اش ل ، كما لا يج ب ق يع المست وز الب ع ، ولا يج ي ي حكم الب ه يكون ف ين معا ؛ لأن ما للطرف وز أن يكون الوعد ملز ه ، ولا يج ض أو رف

ركة . د الش ي عق يع ف الب

ع ائ اب ( ، ويرد الب راء ) الإيج ي الش ته ف ب رغ تري ب ر المش ب قط ، يخ ا ف ي ظ د لف د تملك كل حصة ، ولو كان العق يع عن د الب رام عق ب ب إ 4- يج

ول ( . ب ه ) الق ت ق مواف ب
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ض ف خ سارة وان ه لو وقعت خ ن ي أ ا يعن كما ، وهذ ن ي ركة ب د الش د عق ة عن ق مة الش ي ق ع ، وليس ب ي ي وقت الب يع بسعر السوق ف 5- أن يتم الب

مان لحصص ا ض روع ؛ لأن هذ تداء المش د اب ها عن مت ي ق راء الحصص ب ش وز التعهد ب قدر حصصهما ، ولا يج ان ب ان ، تحملها الطرف ي ن سعر الب

وع . ريك ، وهو ممن الش

 

مان ( 14 – 19 المحرم 1425هـ، ة عُ مسقط ) سلطن رة ب امسة عش ي دورته الخ د ف عق ه الإسلامي الدولي المن ق مع الف ي قرار مج اء ف وقد ج

ة ما يلي : رعي وابطها الش اقصة وض ن اركة المت أن المش ش ار ) مارس ( 2004م ، ب ق 6 – 11 آذ المواف

راء حصة الطرف ش ها أحدهما ب ي ل ، يتعهد ف ي دخ روع ذ ي مش ن ف ي ين طرف ركة ب من ش تض ديدة ت : معاملة ج اقصة ن اركة المت 1- ” المش

رى. ل ، أم من موارد أخ ي الدخ تري ف راء من حصة الطرف المش اً ، سواء كان الش ر تدريج الآخ

ركة ، سواء أكان ي رأس مال الش هما بحصة ف يه كل من ان ، ويسهم ف رمه الطرف ي يب د الذ : هو العق اقصة ن اركة المت ام المش ي 2- أساس ق

قدر دت – ب ن وج سارة – إ هما الخ يع الربح، على أن يتحمل كل من ة توز ي ف ان كي ي ويمها، مع ب ق عد أن يتم ت ان ، ب الأعي قود أم ب الن إسهامه ب

. ركة ي الش حصته ف

ر ر ، على أن يكون للطرف الآخ أن يتملك حصة الطرف الآخ قط ، ب ن ف ي م من أحد الطرف ود وعد ملز وج اقصة ب ن اركة المت تص المش 3- تخ

ول . ب اب والق الإيج عارين ب ش ادل إ ب ت ء من الحصة ، ولو ب ز د تملك كل ج يع عن رام عقود ب ب إ لك ب ار، وذ ي الخ

ة ان ولاً عن الصي ريكين مسئ ل كل من الش رة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظ أج ريكه ب ار حصة ش ج ئ اركة است وز لأحد أطراف المش 4- يج

مقدار حصته. ة ب الأساسي

: ة ي آت وابط ال ها الض ي ، وروعيت ف ركات الأحكام العامة للش ها ب ي م ف ز ا التُ ذ روعة إ اقصة مش ن اركة المت 5- المش

ريك حصة مان الش لك من ض ي ذ ، لما ف ركة اء الش ش ن د إ مة الحصة عن ي ل ق مث ر ب ين حصة الطرف الآخ راء أحد الطرف ش     أ – عدم التعهد ب

ع. ي د الب اق عليه عن ف ما يتم الات ع ، أو ب ي ة يوم الب ي مة السوق ي الق يع الحصة ب من ب ي أن يتم تحديد ث غ ب ن ل ي ريكه، ب ش

قدر اركة ب ل على وعاء المش ل تحمّ ، ب ات ر المصروف ة وسائ ان ن أو الصي أمي ات الت ين مصروف ل أحد الطرف تراط تحمّ     ب – عدم اش

الحصص.

. لغ المساهمة ة من مب اح أو نسب لغ مقطوع من الأرب تراط مب وز اش ، ولا يج عة ائ نسب ش اركة ب اح أطراف المش رب - تحديد أ     ج

. اركة المش ة ب علق امات المت ز ن العقود والالت ي صل ب     د- الف

ه ق مع الف تهى من “قرارات وتوصيات مج ي استرداد ما قدمه من مساهمة ) تمويل ( ” ان ن ف ي ع النص على حق أحد الطرف     ه- من

.” الإسلامي

وعد لك ب ذ ريك ب ما يتعهد الش ن راء ، وإ يع والش ها الب ي ترط ف ير مش ركة غ د أن تكون الش ” ص 206 : ” ولاب ة رعي ر الش ي “المعايي اء ف وج

تهى . ر ” ان ي الآخ دين ف ترط أحد العق وز أن يش ركة ، ولا يج صل عن الش ف د من عق راء ب يع والش ع الب لك يق ركة ، وكذ صل عن الش ف من

ي المعاملة . لا حرج ف وابط ، ف ه الض ا روعيت هذ ذ إ ف

والله أعلم .
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